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:المقدمة
بعد الازدھار الذي شھدته البلاد التونسیة في عھد حمودة باشا الحسیني عانت خلال القرن
XIX من أزمة شاملة. فما ھي مظاھر ھذه الأزمة؟ وما ھي أبرز محاولات الإصلاح؟ وما
ھي دوافعھا أو العوامل المساعدة علیھا؟

I- الأزمة في تونس خلال القرن XIX :

:الأزمة السیاسیة والإدارية .1
.اعتماد نظام الحكم الوراثي داخل العائلة الحسینیة -
استعانة الباي بإدارة مركزية وأخرى جھوية -



وتعاني ھذه الإدارة مركزيا وجھويا من عدة مظاھر فساد كبیع الوظائف واحتكار الأقارب للھام
.منھا
.انعدام الاستقرار السیاسي من خلال تولي 7 بايات للحكم في فترة قصیرة 

:الأزمة الاقتصادية والمالیة .2
تظھر الأزمة الاقتصادية من خلال تراجع الأراضي المزروعة (الجفاف - السیاسة الجبائیة) وعجز -
القطاع الحرفي عن منافسة الانتاج الأوروبي على مستوى الكلفة والجودة فأفلس العديد من
الحرفیین. وقد كان لانھیار الانتاج الفلاحي والحرفي أثر مباشر على تراجع المبادلات الداخلیة
.واقتصار المبادلات الخارجیة على الاستیراد من فرنسا وإيطالیا
زادت ھذه الأزمة الاقتصادية في عجز میزانیة الدولة فقد تجاوزت المصاريف المداخیل بسبب -
الظروف الطبیعیة والإصلاحات العسكرية والفساد المالي( اختلاسات - تھريب الأموال إلى الخارج
مثلما فعل محمود بن عیاد).وللتخفیف من ھذا العجز لجأت الدولة إلى تخفیض قیمة العملة
(الريال) وفرض ضرائب جديدة على الشعب (قانون الزيت – الإعانة أو المجبى) كما لجأت إلى
الاقتراض الداخلي ثم الخارجي خاصة من المؤسسات المالیة الفرنسیة وأمام عجزھا عن تسديد
.الديون أُخضعت میزانیتھا للمراقبة المالیة الأجنبیة ( الكومسیون المالي)

:الأزمة الاجتماعیة .3
.تفقر كل الفئات الاجتماعیة وانتشار الأمراض والأوبئة -
كثرة الانتفاضات المعبرة عن رفض السكان للاستغلال الجبائي وخاصة انتفاضة 1864 بقیادة -
.علي بن غذاھم إثر مضاعفة قیمة المجبى سنة 1863
.حدة حركة النزوح نحو العاصمة والمدن الساحلیة وكثرة الوفیات بسبب الجوع والمرض -
.كانت الأزمة الاجتماعیة نتیجة حتمیة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمالیة والإدارية 

II- محاولات الإصلاح بالإيالة التونسیة خلال القرن XIX:
:الاصلاحات العسكرية .1
انطلقت سنة 1840 بإنشاء المدرسة العسكرية بباردو في عھد أحمد باي وھي تتولى تكوين -
.جیش نظامي عصري يخضع ضباطه لتكوين شامل في علوم متنوعة
كان ھذا الاصلاح ردة فعل على احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 وتلقي أحمد باي مرسوما من -
.السلطان العثماني يطلب فیه تطبیق برنامج الإصلاحات (التنظیمات الخیرية)
كانت الإصلاحات العسكرية ضرورية لكن ضعف میزانیة الدولة جعلھا عبء ثقیلا صعب علیھا 
.تحمله طويلا فقد أغلقت ھذه المدرسة سنة 1869

:الاصلاحات السیاسیة والإدارية .2
: أ- الاصلاحات السیاسیة



طبقھا محمد باي ( 1855- 1859) تحت التھديد الفرنسي والبريطاني فقد طلب قنصلا البلدين -
منه تطبیق برنامج اصلاحات سنة 1857 فتم اعلان عھد الأمان يوم 9 سبتمبر 1857 وھو ينص
على عدد من الحقوق والمبادئ العامة ويعرف الناس بواجباتھم تجاه دولتھم كما ينص على
.ضرورة إعلان الدستور
.لم تقتصر الاستفادة من عھد الأمان على التونسیین بل شملت الأجانب بمختلف أديانھم 
وفي عھد محمد الصادق باي (1859- 1882) تم إعلان أول دستور في العالم العربي يوم 29 -
جانفي 1861 يحتوي على 114 فصلا تم من خلالھا الفصل بین السلطات

كما حدد ھذا الدستور حقوق وواجبات كل من العائلة الحاكمة الحسینیة وموظفي الدولة
.والمواطنین والأجانب
أدخل ھذا الدستور تغییرات ھامة على مستوى نظام الحكم وضمان بعض الحريات إلا 
أن المجلس الأكبر لم يكن منتخبا بل معینا من قبل الباي ولذا علق تطبیق الدستور
.عند أول أزمة اعترضته سنة 1864
: ب- الإصلاحات الإدارية
طبقت خاصة في فترة حكومة خیر الدين (1873- 1877) من خلال القضاء على مظاھر الفسـاد
التي تمیزت بھـا إدارة مصطفى خـزندار (رشـاوى- بیع وظائف ...) بمـراقبة مـوظفي الدولة في
الجھـات ( اللزامة – القیاد ...) ومطالبتھم بتدوين الأحكام في دفاتر خاصة يمكن مراقبتھا
.والاقتصار في الضرائب على ما تم تحديده

:الاصلاحات الإجتماعیة .3
: أ- إلغاء الرق
من قبل أحمد باي سنة 1846 بعد التدرج في ذلك طیلة 5 سنوات. وقد رحبت الدول الأوروبیة
.(فرنسا – بريطانیا) بھذا القرار لما فیه من دعم لحقوق الإنسان ورعاية للحريات
: ب- تحديث التعلیم
بإنشاء المدرسة الصادقیة سنة 1875 في فترة وزارة خیر الدين وھي تركز على العلوم العصرية
.إلى جانب العلوم الدينیة واللغات الأجنبیة
كان إنشاء المدرسة الصادقیة نتیجة حتمیة لفشل محاولات إصلاح نظام التعلیم 
.التقلیدي الذي تشرف علیه المؤسسات الدينیة بإمكانیات ضعیفة

:الإصلاحات الاقتصادية .4
تزامن بعضھا مع الاصلاحات العسكرية كإنشاء دار صناعة الملف سنة 1844 والتي توفر حاجیات -
.الجیش من الملابس
أما بقیة الاصلاحات فقد طبقت في فترة حكومة خیر الدين التونسي وشملت المجال -
الفلاحي بتخفیف عبء الجباية على الفلاحین الصغار وإصدار قانون الخماسة سنة 1874
فتوسعت الأراضي المزروعة من 150000 ھكتار سنة 1869 إلى 700000 ھكتار سنة 1877
وفي المجال الصناعي أصدر قانونا يحدد العلاقة بین العملة الصناعیین والأعراف. أما في



المجال التجاري فقد خفف من الأداءات الجمركیة وأحدث مجلسا تجاريا للنھوض بالصادرات
.التونسیة
.كان لھذه الاصلاحات آثار إيجابیة في كل القطاعات إلا أن تطبیقھا لم يدم طويلا 

: الخاتمة
كانت محاولات الإصلاح في الإيالة التونسیة تفتقد للعمق والاستمرارية فلم تتمكن من حل الأزمة
بل زادت في تفاقمھا. فھل كانت السبب المباشر لاحتلال البلاد التونسیة؟


